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جسامة العیب كشرط لضمان عیوب 
فيعقد البیعالمبیع الخفیة في 

والقانونالإسلامیةالشریعة 
حمید سلطان علي محمد الخالدي. د

جامعة بغداد–كلیة القانون 
ملخص

عند یعتبر ضمان عیوب المبیع الخفیة من أهم الضمانات التي یبحث عنها المشتري 
أذ أن هناك ،فالمشتري یبحث دائما عن سلعة خالیة من العیوبه لسلعة معینةشرائ

مجموعة من الشروط التي یتحقق بها ضمان العیب الخفي وأهمها شرط جسامة 
إذ یشترط لكي یكون العیب مضمونا أن لایكون العیب جسیما فأذا كان كذالك ،العیب

بالأضافة الى شرطین اخرین ، نهضت مسؤولیة البائع في مواجهة المشتري بالضمان
. وهنا شرط قدم العیب وكون هذا العیب خفیا غیر معلوم للمشتري 

Abstract:
Magnitude of the defects as a condition to ensure that hidden

defects sales ensuring defects sales hidden from most of the
safeguards sought by the buyer when the purchase of a particular
commodity buyer is always looking for good free of defects
because there is a seat of conditions, which is achieved by
ensuring that the defect hidden and most important of the gravity
of the defect, as is required in order to be sold is guaranteed not
to be if a serious hidden defect was got up as a well as the
responsibility of the buyer seller in the face of security, in
addition to other conditions Ander presented defect conditions
and the fact that this hidden defect unknown to the buyer.
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لمقدمة ا
التي لا غنى للناس عنها في كل زمان ومكانة یعتبر عقد البیع من العقود المهم

الخاصة بهذا الأحكامإنإلاوحتى یومنا هذا الأولعصب الحیاة منذ العصور فهو
إطارتم في كان هذا العقد یأنطور بتطور حیاة الناس واختلافها فبعد تتأخذتالعقد 

أصبحت، حلات بسیطة كالعقود على الحیوانات والعبید والثمارمعلى بضیق وینص
والأسلحةف عالیة كالطائرات والبواخر لوكأهمیةالعقود تبرم الیوم على حملات ذات

هذا أحكامتتطور أنالذي تطلب معه الأمروالمصانع الجاهزة ءومنظومات الكهربا
ینتج أویصاحب أنللمشتري الحمایة الكافیة مما یمكن حكامالأالعقد بحیث توفر هذه 

.آثارعن هذا العقد من 
انتقال ملكیة المبیع من أنمبني على حقیقة مهمة مفادها الأمرولعل هذا 

الهدف وإنما،ولیس الغایة بحد ذاتها الأساسالمشتري لیس هو الهدف إلىالبائع 
یم خال من العیب یستطیع المشتري و الحصول على مبیع سلهمشتري للالأساس

حل العقد مالانتفاع به واستخدامه في الغرض الذي من اجله ابرم العقد فسلامه العین 
ما من عاقل یقدم على بذل ماله في سلعة غیر قابلة للاستفادة منها اذبدیهي أمرهو
.الانتفاع بها أو

إذاالعیب أنرض ي المبیع وهو ضمان یفتفومن هنا نشأ ضمان العیب الخفي 
عنه وهو مسؤلاد المشتري خلال مدة معینة یتحمل البائع هذا العیب ویكون نحدث ع

لأنهعقد البیع یقتضي سلامة المبیع أنمهمة مفادها فكرةإلىاشرنا یستند كماأمر
بموجب یعطیهوما الإنسانیأخذهاوضة التي تبنى على المساواة بین ما عمن عقود الم

فدفع ثمن المبیع كاملا من قبل المشتري یفترض حصوله على مبیع سلیم ،هذا العقد 
.صالح للانتفاع به واستخدامه في الغرض الذي من اجله ابرم العقد 

غیر مطلق أمرالقول بان البائع ملتزم تجاه المشتري بهذا الضمان هو إنإلا
انه موجود إيیكون هذا العیب قدیماإنیشترط لهذا الضمان شروط مهمة منها إذ

یكون هذا أنأیضاسبب سابق للعقد ومنها إلىانه مستند إلاوجد بعده أوقبل العقد 
مع علمه بالعیب دلیل المشتري على العقدفإقدامالعیب خفیا غیر معلوم لدى المشتري 
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مؤثرا في أيیكون العیب جسیما أنأیضاعلى تنازله عن حقه في الضمان ومنها 
.منفعته وبحسب الغرض الذي اعد له أوص من قیمته المبیع بحیث ینق

كانت سببا في اختیاره ) شرط جسامة العیب ( الأخیرهذا الشرط أهمیةولعل 
یرتبط ضمان البائع للعیب الموجود في المبیع بكون هذا إذموضوعا لهذا البحث 

جرى أوتافها أوكان العیب یسیرا إذابخلاف ما ، العیب على درجة من الجسامة 
ویتطلب منا البحث في شرط ،یضمنها البائع فیه فهي عیوب لاالعرف على التسامح

منها لبیان ماهیة الأولنخصص :ثلاث مباحث إلىالجسامة تقسیم هذا البحث 
فیما نتناول في المبحث الثاني ، العیب الخفي ومفهوم الضمان وذلك كمدخل لبحثنا 

فیما نخصص ، في قیمة المبیع ومنفعته هاوأثر وعلى ثلاثة مطالب جسامة العیب 
دعوى الضمان (المترتب على تحقق العیب الجسیم الأثرلبیان والأخیرالمبحث الثالث 

النتائج أهمثم نختتم بحثنا هذا بخاتمة تتضمن أیضاوذلك في ثلاث مطالب ) 
.واالله تعالى من وراء القصد ،إلیهاوالمقترحات التي توصلنا 
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الأولالمبحث 
ماهیة العیب الخفي

لبیان مفهوم العیب الخفي ومفهوم الضمان المستحق في حال تحقق العیب 
الأولمطلبین نخصص إلىتقسیم هذا المبحث الأمرالخفي على البائع یتطلب منا 

.خصص الثاني لبیان عناصرهمنهما لبیان ماهیة العیب الخفي فیما ن
الأولب المطل

خفيماهیة العیب ال
مدلولٌ لغوي والثاني أولهماالأخرللعیب مدلولان یقترب احدهما من 

:اصطلاحي وبحسب التفصیل الأتي 
-:العیب لغة -أولا

صار به عیب وعاب أييءوعاب الش) عاب ( العیب لغة مصدر للفعل 
یأتيوالعیب لغة ) عیوب ( و ) أعیاب( یبا وجمعه جعله معأيالشخص متاعه 
یسیر إماوهو للأشیاءالفطرة السلیمة أصلیخلو عنه ماأووالنقیصة بمعنى الوصمة

یدخل في وإما فاحش غیر متسامح فیه ولامتسامح فیة ویدخل في تقویم المقومین 
ولا یختلف كثیرا هذا المعنى اللغوي للعیب عن المعنى الاصطلاحي . ١تقویم المقومین

.القادمة في الفقرةله من حیث المدلول كما سنبین ذلك
تعریفة في إلىینصرف التعریف الاصطلاحي للعیب -:العیب اصطلاحا - :ثانیا
:الآتيوتعریفة في القانون المدني وبحسب التوضیح الإسلاميالفقه

:الإسلاميتعریف العیب في الفقه-١
خفي فلهم في هذا التعریف اختلف فقهاء الشریعة في تعریف العیب ال

-:اتجاهان
أصلالعیب ما یعد نقصانا على أنالاتجاهذا هیرى القائلون ب-:الأولالاتجاه

في الأصلوأساسالخلقة وهم یقصدون بالفطرة السلیمةللأشیاءالفطرة السلیمة 
أي( بأنهفتح القدیر وفي هذا المعنى عرفه ابن الهمام في كتابه شرح، الأشیاء

١٥٠٣ص ، هـ١٢٨٦، بیروت ، محیط المحیط : بطرس البستاني ١
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وبذات ،١...)ما یعد به ناقصا ة ممالفطرة السلیأصلما تخلو عنه ) ( العیب 
الفطرة السلیمة عن أصللو عنه ما یخ( بأنهالمعنى عرفه ابن عابدین في حاشیته 

إلىوهكذا فالعیب عندهم هو النقیصة ولا یعد عیبا مالا یؤدي ٢)الآفات العارضة لها 
لأخرالخلقة فلو قال شخص لشخص أساستكون في أنالنقیصة وهذه النقیصة لابد 

ار الرد من الحنطة فوجدها بعد ذلك ردیئة فهذا لا یكون له خیأطنانتك عشرة بع
تخلق بدرجات ثلاث أنقة الحنطة وغیر ها من الحبوب خلوأساسأصلبالعیب لان 

لو قال البائع إما،٣ل له بعتك طن من الزبیبلو قاالأمریدة وردیئة ووسط وكذلك ج
مكسور فللمشتري هنا الخیار بالرد للعیب لان للمشتري بعتك هذه السیارة فوجد زجاجها

ولو اشترى دابة فوجدها ، یارة واحد وهو السلامة من الكسر في خلقة السالأصل
تكون سریعة لان بطئ السیر أناشترط إذاإلایثبت له خیار الرد بطیئة السیر لا

رة الفطأصلوالعجلة یكون في البطءلیس الغالب عدمه في الدواب لان كل من 
. ٤السلیمة للدواب فمنها البطيء ومنا العجول

الفطرة لأصلنقصان أوبط عند هؤلاء الفقهاء في تحدید ما یعد زیادة والضا
وبالتالي تعتبر الزیادة ،وع المبیع نأفرادأكثرعدم وجودها عند أوهو وجودها 

وهم یعتبرون هذا النوع عیبا أفرادلأكثرالفطرة السلیمة أصلوالنقصان الحاصلة في 
فالعیب له وجوده الخاص بعیدا عن ، عن ماهیة العیب أجنبیةنقص القیمة مسالة 

العیب ( فیقول أخرأمراالتعریف السابق إلىویضیف بعض الفقهاء ،٥نقص القیمة

المطبعة الكبرى ، ٥ج، شرح فتح القدیر ، معروف بابن الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد ال١
١٥١ص، بدون سنة الطبع ، مصر ، 

بیروت ، دار الفكر ، ٤ج، حاشیة رد المحتار على الدر المختار ، محمد امین بن عابدین ٢
.٧٨ص،

دار ، ضة عقد البیع والمقای، العقود المسماة ، شرح القانون المدني السوري . مصطفى الزرقا ٣
.٢٢١ص،١٩٦٣، ٥ط،دمشق ، الفكر 

.٧٨ص،٤ج،حاشیة رد المحتار ٤
٢٠٠٩، مكتبة زین الحقوقیة ، ١ط ،منفعة العقد والعیب الخفي ، ضمیر حسین ناصر المعموري ٥

.١٥٨ص ، 
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والعیب على هذا ١)العارضة لها الآفاتالفطرة السلیمة عن أصلما ینقص منه 
الخلقة والتكوین وقد أصلفة في لعارضة قد تكون آعارضة والآفة اآفةالنحو هو 

فة المصاحبة والتكوین هي الآةفالآفة في الخلق.طارئة على الخلقة والتكوین تكون
تولد البقرة أنأوز كهربائي تصنیعا غیر متكامل ومثالها تصنیع جهالتكوین الشيء

ج السیارة بعد سر زجاككءفة الطارئة فهي التي تحدث بعد تكوین الشيالآأما، معیبة 
في الأصلفة عارضة لان تصنیعها وكل من الآفة في الخلقة والآفة الطارئة تعتبر آ

. ٢الآفاتخلوها من الأشیاء
وجب نقصان الثمن أالعیب هو ماأنهذا الاتجاه أصحابویرى -:الاتجاه الثاني 

یوجب نقصان كل ما( بأنهالكاساني في بدائعه العیب الإماموبهذا عرف ،عند التجار
فالعیوب عندهم نقائص في المبیع ٣)فاحشا أوالثمن في عادة التجار نقصانا یسیر 

للعقد باعتبار ار محلاصإنماالمبیع أنموجبة لنقص المالیة في عادة التجار ویرون 
التعریف إلىویضیف البعض ٤ایعتبر عیبمالیة فما یوجب النقص فیها صفته ال
یفوت ماما تنقص به القیمة او: بأنهالعیب فیعرف مهما أمراالسابق 

.٥المبیع عدمهأمثالیكون في أنبه غرض صحیح شرط 
-:وبموجب هذا التعریف للعیب مدلولان 

.تنقص به القیمة أن-:الأول

.٣ص ، ٥ج ، حاشیة رد المحتار ١
رسالة ماجستیر ،ضمان العیب وتخلف االوصف في عقد البیع ، صاحب عبید عبد الزهرة ٢

.٤٨ص،جامعه بغداد ،كلیة القانون ١٩٧٩،
مطبعة ، ١ط،٤ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، علاء الدین ابو بكر بن مسعود الكاساني ٣

.٢٧٤ص ،ً م ١٩١٠، مصر ،الجمالیة 
، ن بیروت لبنا، دار الكتاب العربي ، المغني ،ابو محمد عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي ٤

.١١٣،ص ،هـ١٤٠٣
بدون سنة ، دار الكتب العربیة ،٦ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زین الدین بن نجیم الحنفي ٥

.٣٩ص، طبع 
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.یفوت به غرض صحیح على المشتري أن-:الثاني
یدخل تحت معنى لاأمرهو ) فوات الغرض الصحیح ( وهذا المدلول الثاني 

ا الاتجاه هو معیار هذأصحابوالمعیار عند ،الخلقة أصلالطارئة على الآفة
مفوتا لغرض أوبعادات التجار وخبرتهم فیما یعد منقصا للقیمة موضوعي یتمثل 

.صحیح 
وعند الجمیع یبن الاتجاهین السابقین یمكن استخلاص تعریف للعیب الخفي 

نقصان قیمة المبیع او إلىبما یؤدي الأشیاءفطرة أصلینقص عن ما( بأنهفنعرفه 
.)المبیع عدمهأمثالیكون الغالب في أنتفویت غرض صحیح على المشتري بشرط 

- :تعریف العیب في القانون : ٢
ما( بأنه) ٢(فقرة ) ٥٥٨(عرف المشرع العراقي العیب الخفي في نص المادة 

أمثالالغالب في ت به غرض صحیح اذا كانیفو ماأوینقص ثمن المبیع عند التجار 
فالعیب وفقا لتعریف المشرع العراقي یمثل صفة في شيء معین یخلو ،) المبیع عدمه 

یفوت أونقصان قیمة هذا الشيء إلىأماهذا الشيء منها ویؤدي وجودها أمثال
-:أمرینالمشرع العراقي ویلاحظ على تعریف، غرض صحیح على المشتري 

المعیار الذي اعتمده المشرع العراقي هو معیار موضوعي یتمثل بخبرة إن-:الأول
.المهن وأربابالخبراء والتجار 

یفوت به ماأو(....بأنهالشق الثاني من تعریف المشرع العراقي للعیب إن-:الثاني 
تؤدي أخرىیسمح بدخول حالات لأنههو تعریف غیر منضبط ...)غرض صحیح 

فوات أوقاقه استحأوض الصحیح على المشتري كحالة هلاك المبیع فوات الغر إلى
العدلیة الأحكاموبمثل تعریف المشرع العراقي عرفت مجلة ،١الوصف المرغوب فیه

وأربابما ینقص ثمن المبیع عند التجار ( بأنه ) ٣٣٨(العیب الخفي في نص المادة 
.٢)الخبرة 

.١٩٠ص ،المصدر السابق ، ضمیر ناصر المعموري ١
.٣١٢ص ،١٩٤٩،مطبعة العاني ، ١ط،١ج،شرح المجلة ،منیر القاضي ٢
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معینا للعیب الخفي فان التشریعات كان المشرع العراقي قد وضع تعریفاوإذا
لم یعرف المشرع المصري عند تناوله إذقد خلت من مثل هذا التعریف الأخرىالعربیة 
وكذلك القانون المدني السوري ١العیب الخفي) ٤٥٥-٤٤٧(العیب في المواد لأحكام

هالتي جاء بها الفقبالأحكامكتفت فكأن هذه القوانین قد ا، ١٩٤٩لسنة ٨٤رقم 
.لبیان ماهیة وتعریف العیب الخفي الإسلامي

الثانيالمطلب
عناصر العیب الخفي الموجب للضمان

: للقول بوجود العیب الموجب للضمان أساسیانهناك عنصران او ركنان 
المبیع من أمثالنقص قیمة الشيء او منفعته والثاني كون الاصل سلامة الأول

-:الأتيالعیب وبحسب التفصیل 
اعتبر اغلب فقهاء الشریعة -:منفعته أونقص قیمة الشيء : الأولعنصر ال

العیب الموجب للضمان ومن هؤلاء أركانمن أساسیانقص القیمة ركنا الإسلامیة
الخبرة ركنا مهما وضابطا أهلفقهاء المذهب الحنفي الذین اعتبروا نقصان الثمن عند 

.من ضوابط العیب الخفي 
اوجب نقصان الثمن الذي اشترى وكل ما( ول ابن الهمام وفي هذا المعنى یق

ن الرد وهذا لأ، ضابط العیب الذي یرد به وهذا ، به في عادة التجار فهو عیب 
والمعیار عند ،٢...)بالعیب لتضرر المشتري وما یوجب نقصان الثمن یتضرر به 

وأربابة التجار تمثل بخبر فقهاء الحنفیة في تقدیر نقصان الثمن هو معیار موضوعي ی
الأخراحدهما فیرادوقد اعتبر فقهاء الحنفیة الثمن مساویا للقیمة بحیث ، المهن 

ولما كان الثمن مساویا ( وهكذا یصور ابن عابدین العلاقة بین الثمن والقیمة فیقول 
كان العیب ینقص قیمة المبیع ولاأذابناء على ذلك و٣...)للقیمة عبروا به عنها 

الافة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة (ض المصریة العیب بانه وقد عرفت محكمة النق١
.٣٦٠ص،١ج،ینظر مجموعة القواعد القانونیة ، وهو تعریف مستقى من الفقة الحنفي)للمبیع 

.١٥٣ص،٥ج،شرح فتح القدیر ٢
.٧٤ص،٤ج،حاشیة رد المحتار ٣
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كما هو الحال في شراء شاة مقطوعة ،فلا یعد عیبا یثبت به خیار الرد ینقص ثمنه
كان القصد من شرائها هو إذاینقص ثمنها الاذن فهو ربما ینقص قیمتها ولكن لا

.صغیران إنهماحذاء قدیم ثم یتبین أواللحم وكشراء ثوب 
لتجار فقهاء الحنفیة اعتمدوا في تقدیر نقصان الثمن على اوكما اشرنا فان

تفسیر العیب وأما( الكاساني الإمامفاحشا وفي هذا یقول أمسواء كان النقصان یسیرا 
أویوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانا یسیرا فكل ما.... الذي یوجب الخیار 

النقص یأخذمنتقد لان الحنفیة اعتمدوا على العرف والعرف لا أمروهو ،١)فاحشا 
المقومین بخلاف یدخل في تقویموالیسر عندهم ما، ر نظر الاعتباالتافه والیسیر في

.٢النقص الفاحش
أخركنا وقد أعتبر الفقهاء أیضا نقص وفوات المنفعة التي یؤدي ألیها العیب ر 

یعد المبیع نقصا یفوت به غرض صحیح على المشتري ینقص قیمةفیرون أن كل ما
.٣بیع عدمهأذا كان الغالب في أمثال الماعیب

أواختلال ذاتي ومباشر في منافع المعقود علیة بتخلفها بأنهویعرف الفوات 
ویسمى فوات الغرض الصحیح عند الفقهاء باختلال ٤.انتقاصها لسبب موجب لذلك 

السلامة في إن( الكاساني في بدائعه الإمامشرط السلامة وفي هذا المعنى یقول 
بقید إلاولا یتكامل انتفاعه ن غرضه الانتفاع بالمبیعالمبیع مطلوبة المشتري عادة لا

، الأذنمقطوعة أنهاثم یتبین للأضحیةومثاله عند الفقهاء شراء شاة ،٥)سلامةال
نقصان العین وهو أخرأمراما قال به فقهاء الحنفیة إلىفقهاء الشافعیة وأضاف

ذا المعنى یقول القلیوبي وفي ه، نقص في ساق الشاة المبیعة ویمثلون لهذه الحالة ب

.٧٩ص،٤ج، حاشیة رد المختار ١
.٧٧ص،مصدر السابق ال،صاحب عبد الزهرة ٢
،مكتبة النصر ،٣ج، كشاف القناع عن متن الأقناع ،منصور بن یونس بن أدریس البهوتي٣

.٢١٥ص ، الریاض 
.٧٨ص،المصدر السابق ،ضمیر ناصر المعموري ٤
.٢٧٤ص،٥ج،بدائع الصنائع ٥
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غلب إذاالقیمة نقصا یفوت به غرض صحیح أوكل ما ینقص العین ( في حاشیته 
.١)في جنس المبیع عدمه 

زیادتها وان لم تنقص به القیمة أونقص العین إنمامیة ویرى فقهاء الحنابلة والأ
في الدابة المبیعة او صبع الزائدلخیار الرد ویضربون لذلك مثلا الأیعتبر عیبا موجبا 

.٢في العبد المبیع
ابط نقصان الثمن وفوات الغرض الصحیح باعتباره وقد تناول المشرع العراقي ض

وان لم یكن ) ٥٥٨(ركنا وعنصر من عناصر العیب الموجب للضمان في نص المادة 
( هبأنصریحة حیث نصت هذه المادة في تعریفها للعیب الخفي إشارةإلیهأشارقد 

إذاما یفوت به غرض صحیح أوالخبرة أربابماینقص ثمن المبیع عند التجار و 
وبموجب هذا النص اعتبر المشرع العیب ) عدمه المبیعأمثالكان الغالب في 

ما یفوت به أوالخبرة وأربابالموجب للخیار ما اوجب نقصان ثمن المبیع عند التجار 
.غرض صحیح على المشتري 

وأربابابط على عرف التجار ع العراقي في بیان وتحدید هذا الضالمشر واعتمد
ولم یتطرق ، مفوتا لغرض صحیح أومنقصا للثمن الحرف وذلك لتحدید ما یعد 

٣كالقانون المصري الأخرىبه بعض القوانینأخذتضابط مهم إلىالعراقي المشرع

( على انه ) ١(فقرة )٤٤٧(المادة نصتالمبیع حیثوهو عنصر نقصان منفعة،
أویكون البائع ملزما بالضمان اذا لم یتوفر في المبیع وقت التسلیم عیب ینقص قیمته 

مسالة إنوواضح ...) قد نفعه بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما هو مبین في الع
.مختلف عن نقص منفعتهأمرنقص ثمنه هو أوالمبیع نقص قیمة

-:المبیع من العیب أمثالسلامة الأصلكون -:العنصر الثاني 
، لبنان ، بیروت،الفكر دار، احمد سلامة القلیوبي واحمد البرلسي عمیرة ، حاشیة القلیوبي وعمیرة ١

.١٩٨ص،٢ج
ینظر كذلك ، ٣٤٢ص، ،٢ج،م ١٩١٧،مصر ،تقي الدین السبكي ،تكمله المجموع شرح المهذب ٢

، بدون سنة طبع ،١ج،زین الدین الجبعي العاملي ، الروضة البهیة شرح اللمعه الدمشقیة 
.٣٢٧ص،

.١٩٤٨لسنة ١٣١ینظر القانون المدني المصري رقم ٣
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الأصلهي ) العیب ( تكون السلامة من ذلك الوصف العارض أنویراد بذلك 
وجود العیب في المبیع فلا یعد عیبا معتبرا كان المألوفإذاأماوأمثالهفي نوع المبیع 

.
یكون الغالب في أن: وقد عبر الفقهاء عن هذا العنصر بتعابیر مختلفة منها 

ما خالف الخلقة أو،یقتضي العرف سلامة المبیع منه أوان المبیع عدمهجنس
.١الفطرة السلیمةأصلما تخلو منه أو ، الأصلیةنقص عن الخلقة ماأو ، الأصلیة

الخلقة لیس مرادا على أصلاعتبار الزیادة والنقصان على أنویلاحظ هنا 
المبیع بحیث یوجب أمثالعن المراد هو ما اوجب نقصان في الشيءوإنماالإطلاق

یترتب علیة من نقصا في المالیة لان المال المبذول مقابل الشيء یكون بقدر ما
إفرادفزیادة صوف الشاة مثلا زیادة كبیرة بحیث یخرجها عن حال اغلب ، المنافع 

والمنافع لكن السؤال هنا هل ان السلامة المشترطة الآثارالنوع لیس عیبا لعدم نقص 
الأفرادالعبرة بغالب أنأمالأصلیةفي جنس المبیع یراد بها الخلقة الأصلي هي والت

غالبا ما لا إنهما؟والواقع الأصلیةدلائل على حال الخلقة إلاهي باعتبارها ما
؟نرجحفأیهما، هو الخلقة الطبیعیة الأفرادفیكون حال اغلب ، یتعارضان 

الأراضيما على ربمقداها علیها ضرائب المبیعة علیالأرضكانت إذاومثال ذلك 
من فهو خلو الأراضيالأصلیةالخلقة أماالأفرادالمشابهة لها فهذا حال اغلب 

یب هو زیادة مقدار الضرائب عن فالعالأفرادرجحنا حال اغلب إذاأماالضرائب 
عد یالمثال السابق لاففي الأفرادوالراجح في ذلك هو اعتبار حال اغلب ، المعتاد 

الأفرادبزیادة مقدار الضرائب على حال اغلب إلاعیبا الأراضيعلى ثبوت الضرائب
.٢الأخرىالأراضيأي

) ٥٥٨(هذا العنصر صراحة في نص المادة إلىالمشرع العراقي أشاروقد 
جبة لخیار الرد بالعیب حیث نصت هذه باعتباره عنصرا من العناصر المو )٢(فقرة

.٣٧ص،بدون سنة الطبع ،٢ج،الخیار واثره في العقود . الستار ابو غدة عبد ١
.وما بعدها٣٧١ص،ینظر في هذا المعنى المصدر السابق ٢
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فاختلاف حال المبیع ) المبیع عدمه أمثالكان الغالب في إذا...والعیب( المادة 
بموجب هذا النص یعد عنصرا من عناصر العیب الموجب أمثالهبسبب العیب عن 

العیب الخفي لهذا العنصر لإحكامللخیار ولم یتطرق المشرع المصري عند تناوله 
البدیهیة التي لا حاجة الأمورانه اعتبره منأو،كما یبدو لما قرره الفقهاء أمرهتاركا 

.العیب الخفي ضمانأحكامللنص علیها والتي یمكن فهمها من 
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المبحث الثاني
في قیمة المبیع ومنفعتهوأثرهجسامة العیب 

البائع بضمان همسؤولیتمجرد وجود العیب في المبیع لا یكفي لتحقق إن
تتوفر شروط محددة في أنوجود العیب إلىبالإضافةیشترط وإنماالعیب الخفي 
مفهوم على العیب یساعد على لعب دور إضفاءالأمرلذا یقتضي ،العیب نفسه 

، الثقة في العقود إشاعةالتوازن بین طرفیه ویساعد على وإقامةایجابي في بقاء العقد 
السیئمساعدة المشتري إلىقد یؤدیان في مفهوم العیب والتساهل في شروطهفالتوسع 
في والإكثارالتضییق في التفسیر إنفي حین، المهمل على حساب البائع النیة و 

الشروط سیشكلان من جهة عكسیة سببا یخل بالتوازن العقدي لصالح البائع وهذا ما 
.یهدد بعدم استقرار التعامل بین المتعاقدین 

إنإلافي تسمیة هذه الشروط وتعددت والشرحوقد اختلفت تعابیر الفقهاء 
یكون العیب قدیما أن-:أولهاتندرج تحت ثلاثة شروط أنذه التسمیات یمكن جمیع ه

سبب إلىلقبض لكنه مستند بعد اأو، بعد العقد وقبل القبض أوموجود قبل العقد أي
معلوما من قبل أویكون العیب خفیا غیر ظاهر أن-:ثانیها و ،القبض سابق على
على درجة من الجسامة بحیث ینقص إيثرا یكون العیب مؤ أن-:ثالثها و ، المشتري 

ي من اجله یؤثر في الغرض الصحیح الذأو، منفعته أومن قیمه الشيء المبیع 
هو موضوع بحثنا لذلك سنحاول الأخیرولما كان هذا الشرط ، اشترى المشتري المبیع 

الذي یتطلب منا تقسیم هذا المبحث الى ثلاث مطالب نخصص الأمر، التفصیل فیه 
الثاني فنخصصه لبیان اثر جسامة العیب أما، منها لبیان ماهیة العیب الجسیم لأولا

فیما نخصص المطلب الثالث لبیان علاقة العیب الجسیم في ، في نقص قیمة المبیع 
.اختلال منفعة المبیع 
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الأولالمطلب 
ماهیة العیب الجسیم

كان هذا العیب إذاإلان مالا یمكن اعتبار العیب في المبیع عیبا موجبا للض
یقلل من أوویراد بالعیب الجسیم العیب الذي ینقص من قیمة المبیع ) امؤثر (جسیما 
. ١المشتري على شراء المبیعاقضمیؤثر في الغرض الذي من اجله أو، منفعته 

امؤثر أومقللا لمنفعته أوكان منقصا لقیمة المبیع إذاإلایعد عیبا جسیما وهكذا لا
للعیب أنیرى الفقهاء ووفقا لذلك، في الغرض الذي من اجله اشترى المشتري المبیع 

یسمى بالمفهوم التجریدي والثاني یسمى بالمفهوم الوظیفي الأولبصورة عامة مفهومان 
. ولبیان ماهیة كل مفهوم منهما نخصص له فرعا مستقلا، 

الأولالفرع 
المفهوم التجریدي للعیب

مجرد أنمفادها أساسیةفهوم الضیق وینطلق هذا المفهوم من نقطة سمى بالمیو 
في وتأثیرهاوجود النقیصة في المبیع تعتبر عیبا بصرف النظر عن مدى جسامتها 

ذا المفهوم للعیب مثلا فیقولوناستعماله ویضرب القائلون بهأومنفعته أوقیمة المبیع 
تمایز بین السبب والنتیجة او بین لایترتب علیها شرطان متمایزان كان النقیصة وما

لمسؤولیة المدینة فالسبب والنتیجة كل منهما قائم بذاته االخطأ والضرر في حقل 
وبموجب هذا ،٢وجوده المستقللهیوجد بمعزل عن الضرر فلكل منهماوالخطأ

تأثیرفي الخشب یعد عیبا بصرف النظر عن مدى التسوسالمفهوم فان مجرد وجود 
وان مجرد وجود الخلل في ،هاستعمالأووس في قیمة الخشب او منفعته هذا التس
هذا الخلل في قیمة تأثیرالكهربائیة یعد عیبا موجبا للضمان بغض النظر عن الأجهزة

.استعمالها أومنفعتها أوالأجهزةهذه 

.١٧٠ص،٢٠٠٩،دار الثقافة ،شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني ،عباس العبودي .د١
.٥٦ص،١٩٨٣،لبنان ،بیروت ،شر دار اقرأ للن،ضمان عیوب المبیع الخفیة ،اسعد ذیاب ٢
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یتصفولا، هذا المفهوم المجرد للعیب یتعارض مع المفاهیم الاقتصادیة السائدة إن
اول الفصل بین یحعدم انتظام سیر المعاملات لأنهإلىي وربما یؤد، بالمرونة

البحث عن مفهوم إلىالذي دفع الأمر. الأخریكمل احدهما مفهومین مترابطین 
الذي یحققه المفهوم الأمراستجابة للمفاهیم الاقتصادیة وهو وأكثرمرونة أكثرللعیب 

.الوظیفي للعیب 
الفرع الثاني

فهوم الوظیفي للعیبالم
منفعته أوقیمة المبیع وم یربط بین العیب وبینویسمى بالمفهوم الواسع وهذا المفه

تكون مؤثرة أنكان من شأنها إذاإلااستعماله فلا یعتبر مجرد وجود النقیصة عیبا أو
.في استعماله أوفي منفعته أوالمبیع في قیمة

وجود التسوس في الخشب عیبا مالم یؤدي هذا یعتبر مجردوبموجب هذا المفهوم لا
استعماله كما لا یعتبر مجرد وجود أومنفعته أوقیمة الخشب إنقاصإلىالتسوس 

. ١استعمالهاأومنفعتها أولم یكن مؤثرا في قیمتها في الغلال المبیعة عیبا ماالأتربة
مزاج المشتري علىإلایؤثرالعیب الذي لاأنوهكذا یرى القائلون بهذا المفهوم 

یكون من شأن هذا العیب أنلابد وإنما،یعتد به بیع لامله غیر مقتنعا بالبحیث یجع
لم یكن مؤثرا في فإذا،الاستعمال أوالمنفعة أویؤثر تأثیر جسیما في القیمة أن

یؤدي وإنماعدم وجود العیب إلىیؤدي ذلك أنالاستعمال فلیس بالضرورة أوالقیمة 
ویضربون لذلك مثلا لو انه تم بیع كمیة من الطحین ثم ، عدم وجود الضمان ىإل

في مصیر العقد فیما ایتبین بعد ذلك انه ذات رائحة كریه فهذا یمثل عیبا جسیما مؤثر 
هذا الطحین كان معدا إنلكن لو فرضنا ، لو كان الطحین معدا لصناعة الخبز 

المطبعة العالمیة ، ٦ج،العقود المسماة ، محمد كامل مرسي : ینظر في هذا المعنى ١
.٣٣٩ص،١٩٥٣١،
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ه كون الطحین فیه رائحة كریهة فالعیب یبقى یؤثر فیللاستخدام كعلف حیواني ربما لا
. ١ع وبالتالي لا یقوم ضمان العیبعیبا لكنه لا یؤثر على المنفعة الاقتصادیة للمبی

یأخذون بالمفهوم الوظیفي للعیب فالعیب الإسلامیةفقهاء الشریعة إنویمكن القول 
ا المعنى یقول ابن وفي هذ، استعماله أومنفعته أوعندهم ما انقص قیمة المبیع 

كل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عیب لان التضرر بنقصان ( الهمام 
) .١(٢)القیمة بإنقاصالمالیة وذلك 

التشریعات المدینة الحدیثة ومنها التشریع العراقي أیضاتأخذوبالمفهوم الوظیفي 
نقص ثمن المبیع عند التجار ما ی( بأنهفي تعریفها للعیب ) ٥٥٨(حیث نصت المادة 

فالعیب المؤثر بحسب مفهوم ...) ما یفوت به غرض صحیح أو ، الخبرة وأرباب
یفوت أوینقص ثمن المبیع في السوق أنالمشرع العراقي هو العیب الذي من شانه 

العیب بمعزل عن إلىلم ینظر المشرع العراقي أخرىوبعبارة ،الغرض من استعماله 
التي تترتب على بالآثارإلیهنظر وإنمافي قیمة المبیع ومنفعته أثیرهوتمدى جسامته 

إنمن القانون المدني المصري ) ٤٤٧(من نص المادة أیضاویفهم ،)٢(٣وجوده
یكون ((المشرع المصري یأخذ بالمفهوم الوظیفي للعیب حیث جاء في هذه المادة 

و،...))نفعه أوینقص من قیمته ن بالمبیع عیب كاإذاأو...البائع ملزما بالضمان 
وبین الضمان والمنفعةبموجب هذا النص ربط المشرع المصري بین نقص القیمة 

،هو العیب الجسیم المؤثر أيالمنفعة أوفالعیب المضمون هو ما انقص القیمة 

.٥٧ص،المصدر السابق ، اسعد ذیاب١
، ٢٧٤ص،٤ج، بدائع الصنائع ، ینظر في نفس المعنى ، ١٥٣ص، ٥ج،شرح فتح القدیر ٢

شرائع الاسلام ، المحقق الحلي ، قاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ابو ال، ١١٣ص،٤ج، المغنى 
٤٣٥ص،بدون سنة طبع ، بغداد ، مطبعة اوفیست ، ٢ج، في مسائل الحلال والحرام 

١٩٧،بغداد ، مطبعة العاني ، ٢ط، الوجیز في شرح العقود المسماة . ،سعدون العامري ٣
.١٤٧ص،
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المنفعة أو مجرد وجود العیب بحیث لا ینقص القیمة إنومفهوم المخالفة لهذا النص 
.١یرتكز علیة المفهوم والوظیفي للعیببه وهذا هو مالا یعتد

المطلب الثاني
اثر جسامة العیب في نقص قیمة المبیع

العیب الذي یضمنه البائع في مواجهة المشتري هو ذلك العیب المؤثر في قیمة إن
المشتري أقدموالمهم الذي من اجله الأساسالأمربیع ومنفعته الاقتصادیة وهي مال
جعله فقهاء الشریعة كما اشرنا عنصرا مهما من عناصر أمرى شراء المبیع وهو عل

.العیب الموجب للضمان 
البدیهیة ان جسامة العیب تؤثر تأثیرا مباشر في قیمة المبیع بحیث الأمورومن 

الإسلامیةوهكذا یعتبر فقهاء الشریعة ، كلما زادت جسامة العیب كلما قلت قیمته
إنما صارالمبیع إنیرون لأنهمأثمانهالمبیعات نقائص موجبة لنقص العیوب في ا

قص یوجب نقصا فیها یعد عیبا وهذا النللعقد باعتبار صفته المالیة فكل مامحلا
.٢یزداد مع ازدیاد جسامة العیب

متمیز ومختلف عن النقص في أمرالنقص في قیمة المبیع إنویرى الفقهاء 
زامه بتسلیم اعتبار البائع مخلا بالتإلىنقص في مقدار المبیع یؤدي فال، مقدار المبیع

یكون بتسلیم الكمیة المتفق علیهامتفق علیه في حین النقص في القیمةالمقدار ال
.٣یؤثر في قیمتها دون مقدارهاة بعیبعیبم

العیوب المتسامح فیها والتي إنعلى العیب)سامةالج(وصف إطلاقویفهم من 
با تعتبر عیو لا، متسامح فیه أوكان تأثیرها طفیفا أو، ؤثر على قیمة المبیع لات

، مطبعة النهضة ، قد البیع في التقین المدني الجدید ع، ینظر في هذا المعنى سلیمان مرقس ١
.٣٨٣ص،١٩٥٥،مصر 

.٣٩ص،٦ج،ینظر كذلك البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،١١٣ص،٤ج، ینظر المغني ٢
.٥٩ص،المصدر السابق ، اسعد ذیاب ٣
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الخدش الخفیف ومثالها ولا یضمنها البائعفهي عیوب تافهة لا تعد، موجبة للضمان 
.١في هیكل السیارة المبیعة

ر مادي عند الفقهاء والمعیار المتبع في تحدید العیب المنقص للقیمة هو معیا
یعد عیبا منقصا للقیمة ن لبیان ماالحرف والمهوأربابانة بخبرة التجار ستعیتمثل بالا

، لم یترتب على وجود العیب نقص في قیمة المبیع في السوق فإذا،وما لا یعد كذلك 
.٢یضمنه البائعان العیب تافها لاك

في العیب الجسیم المؤثر منها التشریع العراقيوقد تناولت التشریعات المدنیة و 
نصت المادة إنقاص قیمة المبیع وهذا ماإلىأدىفاعتبرت العیب مؤثرا متى ما القیمة

وأربابوالعیب هو ما ینقص ثمن المبیع عند التجار (والتي جاء فیها ٢ف) ٥٥٨(
...)الخبرة 

على انه ) ٤٤٧(التشریع المدني المصري حیث نصت المادة أیضاومنها 
لم یتوفر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل ذاإیكون البائع ملزما بالضمان (

....) كان بالمبیع عیب ینقص من قیمة إذاأوفیه للمشتري وجودها
بالمعیار المادي في یأخذكلا من التشریع العراقي والتشریع المصري إنوواضح 
دي فالعیب الجسیم هو العیب الذي یؤ ،٣عتبر عیبا جسیما موجبا للضمان یتحدید ما

.٤المبیع السالمة من العیوب بأمثالمقارنة الأسواقالى نقص قیمة المبیع في 
یسیر في الثمن فكل المشرع العراقي لم یمیز بین النقص الفاحش والنقص الأنویبدو 
فاحشا فهو عیب یضمنه البائع أوثمن سواء كان یسیرا الیة نقص في لیترتب ععیب 

.١مح بهمالم یكن العرف قد جرى على التسا

،مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، عبد الرزاق احمد السنهوري ، ینظر في هذا المعنى ١
الوجیز ، غني حسون طه . ینظر كذلك ، ٣٤٨ص، ٤ج،بیروت لبنان ، منشورات محمد الدایة 

.٣٠٩ص،١ج، ،١٩٧٠، بغداد ، مطبعة المعارف ، في العقود المسماة 
.١٤٧ص، المصدر السابق ، سعدون العامري ٢
الإسكندریة ، مطبعة المعارف، الوسیط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق احمد السنهوري. د٣

.٦٢٦ص٤ج و،٢٠٠٤،
.٣٠٩ص، المرجع السابق . غني حسون طه . د٤
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نص علیة المشرع اللبناني في قانون الموجبات والعقود اللبناني حیث نصت أمروهو 
إلانفعه أوینقص من قیمة المبیع على عدم ضمان العیب الذي لا)٤٤٢(المادة 

.٢نقصا یسیرا
بعض الفقهاء القانونیین یعیبون على الفقه إنإلىأخیراالإشارةولا بد لنا من 

وأثرهإن في ذلك خلط بین العیب ینقص القیمة ویرون مابأنهریفه للعیب عتالإسلامي
هو استحقاق الأثروإنمااثر العیب لیس نقصان القیمة إنفي هذا هو والأصح،

نقصان بأنهلم یعرفوا العیب الإسلامیةفان فقهاء الشریعة أخرىجهةمن ، الخیار 
نقصان إلىیؤدي العیب ماقالواوإنماوأثرهخلطوا بین العیببأنهمالقیمة لیمكن القول 

.٣لهمالمستلز الأمرنقصان القیمة غیر و ، القیمة 
المطلب الثالث

اثر جسامة العیب في اختلال منفعة المبیع
الاهتمام بالغرض الذي إلىیذهب فقهاء الشریعة والقانون عند بحثهم للعیب الخفي 

، في هذا الغرض وتأثیرهطون بین جسامة العیب من اجله اشترى المشتري المبیع ویرب
لمبیع وتأثرالغرض الصحیح امنفعةبدیهي فكلما زادت جسامه العیب قلت والأمر

ي نریده هنا هو الغرض ذوالغرض الصحیح ال.٤ضللمشتري أوفات علیه هذا الغر 
لتعاقد اإلىالباعث الدافع أي، المشتري على شراء المبیع أقدمالبعید الذي من اجله 

المشتري من شراء جهاز التكییف مثلا هو استعماله للتبرید إلیهفالغرض الذي یرمي ،
وهذا الغرض متغیر ، بقرة هو الحصول منها على الحلیب والغرض من شراء ، 

خارجي عن العقد یتعلق بنوایا المتعاقد أمربالنسبة لكل عقد وبالنسبة لكل متعاقد فهو 
والتي نصت على ) ٤٤٨(ینظر المادة ، ١٩٩ص، المصدر السابق ، ضمیر ناصر المعموري ١

)لایضمن البائع عیبا جرى العرف على التسامح فیه ( انه 
.١٩٣٢ینظر قانون العقود والموجبات اللبناني لسنة ٢
.٣٦٦ص،المصدر السابق ، عبد الستار أبو غدة ٣
یعرف الفوات بأنه عملیة اختلال ذاتي ومباشر لمنافع العقود علیة بتخلفها أو انتقاصها لسبب ٤

ضمیر ناصر ، ینظر ) موجب لذلك كهلاكه كلیا أو جزئیا أو لتحقق عیب أو لتخلف وصف 
.٧٨ص، المصدر السابق ، المعموري 
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أمرانه إلاونوایاه الإنسانالبعید وان كان مرتبطا بدواخل وهذا الغرض ، ١ومكنوناته
قد یؤثر وجود العیب في هذا الغرض فیجعل المبیع إذفي حاله وجود العیب أهمیتهله 

نقص في الانتفاع إلىیؤدي أوكاملة غیر صالح للاستعمال في هذا الغرض بصورة
.بالمبیع في هذا الغرض نقصا واضحا 

الاهتمام بغرض إلىالإسلامیةقد ذهب فقهاء الشریعة فالأمركان وأیا
القول بان نقص القیمة إلىوذهبوا ، المشتري فیما یعد عیبا جسیما ومؤثرا من عدمه 

كان غرضا صحیحا وضربوا لذلك مثلا شراء شاة بقصد إذایلحظ فیه غرض المشتري 
وفي هذا . ٢غرضها إلىینقص من قیمتها بالنظر أمرحامل فهو إنهاتبین یاللحم ثم 

المعنى یقول ابن عابدین في حاشیته بان العیب ما انقص القیمة او العین نقصانا 
.٣المبیع عدمه أمثالیفوت به غرض صحیح ویغلب على 

وهكذا یمكن القول بان فوات الغرض الصحیح للمشتري من شرائه للمبیع مرتبط 
بحسب جسامة العیب فالعیب یتأثرأوفهذا الغرض یفوت ، باستعماله لهذا المبیع 

أوبصورة كاملة لللاستعماغیر صالح العیب الذي یجعل المبیعوالمؤثر هالجسیم 
كذلك فان العلاقة بین جسامة العیب وفوات الغرض الأمركان وإذا، بصورة جزئیة 

إلیهانه الهدف الذي یسعى إذالصحیح تتطلب منا تحدید الاستعمال المقصود للمبیع 
یكون فیه البائع تحت لاأنوكقاعدة عامه فان تحدید هذا الاستعمال یجب ، المشترى

ممكنة العلم عند أوتكون طبیعة هذا الاستعمال معلومة أنرحمة المشتري فیجب 
اد معاییر اعتمإلىدفع الفقهاء الأمروهذا ،وان تكون مشروعة ومعقولة ، البائع 

الاستعمال :وثانیها ، قا لطبیعة الشيءفالاستعمال و : أولهامحددة لهذا الاستعمال
-:ونخصص لكل معیار منهما فرعا مستقلا، وفقا لنص العقد 

الأولالفرع 

، الوجیز في نظریة الالتزام الجزء الأول ، الأستاذ عبد الباقي البكري ، كیم عبد المجید الح.د١
.١٠١ص،١٩٨٦، مطبعة جامعة بغداد 

٣٧ص،المصدر السابق ، ینظر في هذا المعنى عبد الستار أبو غدة ٢
.٧١ص ، ٤ج ،حاشیة رد المحتار ٣
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الاستعمال وفقا لطبیعة الشيء
استعماله والمنافع التي ء وما اعد له هذا الشيء تحدد أوجهطبیعة الشيإن
لشيء هو الاستعمال الذي والاستعمال وفقا لطبیعة ا. ١ى من هذا الاستعمنجأن تیمكن 
وهكذا فان من ،هذا النوع والجنسباختلافوجنس الشيء ونوعه ویختلف یتلاءم

یمكنه الرجوع على البائع یشتري برادا منزلیا غیر صالح للاستعمال الصناعي لا
ومن ، لم تتوفر في البراد القدرة على تبرید مخزن صناعي كبیر إذابضمان العیب 

ثم یستعمله كحصان سباق لیس له الرجوع على البائع للحراثةیشتري حصانا معدا
٢یستطیع الجري بصورة سریعة للفوز بالسباق الحصان لاإنبضمان العیب بدعوى 

التي تقتضیها الأغراضمن هذه بأيكان بالمبیع عیب خفي یخل أذاوبخلاف ذلك .
البائع بضمان على إخلالا واضحا ومحسوسا كان للمشتري الرجوعطبیعة الشيء
.العیب الخفي
العبرة في العیب الجسیم بالغرض الذي اعد له المبیع إننهوري سالالأستاذویرى 

كان المبیع دار سكن فان فإذابحسب طبیعته ویستفاد هذا الغرض من طبیعة الشيء 
یب یخل بشيء من هذه كان بها عفإذاة منها المقصودالأغراضبین طبیعتها ت

كان المبیع محلا وإذا، محسوسا رجع المشتري على البائع بالضمان الاغراض اخلالا
المكان الذي إیجارإنتبین فإذا، ه ة منالمقصودالأغراضته تحدد تجاریا فان طبیع

كان هذا عیبا خفیا في المتجر إبطالهوب بعیب وطلب المالك متجر مشفیه الأقیم
كان فإذامنهةالاغراض المقصودإذا هي التي تملي فطبیعة الشيء ، یوجب الضمان 

كان هذا المبیع وإذا،طبیعة المبیع إلىمادیا كانت العیوب مادیة ترجع شیئاالمبیع 
كون السندات استهلكت تإن، الأخیرومثال هذا ،شیا معنویا كانت العیوب معنویة 

١٧٠ص،المصدر السابق ، عباس العبودي .د١
٦٣-٦٢ص، در السابق المص، اسعد ذیاب ٢
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إنتإثباویقع على البائع مسؤولیة ، ١باطلة أصدرتهاوان الشركة التي أقبل الشراء
وهي واقعة مادیة یستطیع ، یتفق مع طبیعتهالشيء المبیع بما لاالمشتري قد استعمل 

وعند الخلاف بین البائع والمشتري في الاستعمال ، الإثبات بكل طرق إثباتهاالبائع 
إنضوابط موضوعیة لبیان وتحدید هذا الاستعمال وهل إلىالمقصود یرجع القاضي 

وفي كل . ٢مع ما اعد له أوع استعمالا یتفق مع طبیعتهمل المبیالمشتري قد استع
إلىقد یعمد المشتري اذ، لا یمكن الاكتفاء بقصد المشتري من الاستعمال الأحوال

استعمال المبیع استعمالا لا یختلف مع الاستعمال المعد له الشيء والذي تقتضیه 
لاستعمال یتطلب طبیعة هذا الشيء وبالتالي فان وجود قصد خاص للمشتري من ا

بنظر الإعلامهذا یأخذأنوبالتالي وجب على القاضي ، البائع بهذا الاستعمال إخبار
.الاعتبار عند تقدیره للعیب

كان یشترط في إذاالدكتور حسن الذنون تساؤل الفقهاء حول ما استاذناوینقل 
اعد له فیما، یكون المبیع غیر صالح للاستعمال أندعوى الضمان بسبب العیب 

یكون غیر صالح أنانه یكفي أم، ه على وجه الدوام والاستمرار وبحسب طبیعت
أنللاستعمال في الحال ؟ ویضیف بأنهم یقررون في هذا الصدد انه یكفي في هذا 

أنن المشتري لا یرید من الشراء ر صالح لهذا الاستعمال في الحال لأیكون المبیع غی
.٣تقبل المسإلىیؤجل استعمال المبیع 

لفرع الثانيا
تحدید الاستعمال في نص العقد

٣ط، عقد البیع والمقایضة ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، عبد الرزاق احمد السنهوري ١
محمد ، ینظر في نفس المعنى ، ٢٧١-٢٧٠ص،٢٠٠٠، بیروت لبنان ، منشورات الحلبي ، 

.٣٣٨ص،٦ج،المصدر السابق ،كامل مرسي 
مطبعة ،٣ج،عقد البیع ، العقود المسماة ، المدني الجدید شرح القانون ، حسن علي الذنون . د٢

.٢٣٨ص،بدون سنة طبع ، بغداد ، الرابطة 

.٢٣٨ص ،المصدر السابق ٣



-١٠٣-

كما اشرنا في الفرع السابق فأن وجود قصد خاص لدى المشتري في استعمال 
لاخذه بنظر الاعتبار وتحدیده البائع بهذا القصدإعلامیتطلب "معینا" المبیع استعمالا

صد فلیس له الرجوع البائع بهذا القبإعلاملم یقم إذاوبخلاف ذلك ، في العقد 
وفي مثل هذه الحالة .١بالضمان على البائع عند عدم ملائمة المبیع مع الاستعمال

وجود اتفاق بین الطرفین بموجبه یحددان في العقد الاستعمال المقصود الأمریقتضي 
ما " غالباأمروهو الأمرمن الشيء المبیع ولا یستطیع المشتري الانفراد بتحدید هذا 

وفي مثل هذه ، المشتري فیقوم بتحدید الاستعمال المقصود في عقد البیع یحتاط له
الحالة یقتضي الامر وجود اتفاق بین الطرفین بموجبه یحددان في العقد الاستعمال 

وهو امرٌ الأمرهذا المبیع ولا یستطیع المشتري الانفراد بتحدیدءالمقصود من الشي
وفي ، دید الاستعمال المقصود في عقد البیع له المشتري فیقوم بتحط ما یحتا" غالبا

كان في فإذا، هذه الحالة تعتبر جمیع الاغراض المقصودة في عقد البیع مرعیة 
كان للمشتري الرجوع على البائع " محسوسا" إخلالاالمبیع عیب یخل بأي غرض منها 

تكون أنالسنهوري انه لیس من الضروري الأستاذویرى . بضمان العیب الخفي 
والمنافع المذكورة في العقد هي المنافع المألوفة والتي تتفق مع طبیعة الشيء الأغراض

في عقد البیع كما لو كفلها له البائعأخرىقد یشترط المشتري على البائع منافع إذ، 
ان تكون السیارة المبیعة تستطیع السیر في الطرق الوعرة أشترط المشتري على لبائع

لا إنهاأو، سرعتها تصل الى سرعة اعلى من السرعة المألوفة أنأو، وغیر المعبدة 
ثم خلا المبیع من الأمرتم الاتفاق على هذا فإذا،٢"معینا" تستهلك من الوقود الا قدرا
.٣للضمان" وموجبا") مؤثرا" (جسیما" هذه الصفات كان هذا عیبا

استعمالها لسحب المركبات لا یحق له الرجوع على البائع " ومثال ذلك ان من یشتري سیارة قاصدا١
ما لم یكن قد اعلم البائع وقت العقد ،بدعوى الضمان اذا تبین انها لا تستطیع سحب المركبات 

.بهذا القصد وتم تثبیته في العقد 
.وهو ما یسمى في الفقه الاسلامي بخیار فوات الوصف المرغوب فیه ٢
، سلیمان مرقس .ینظر كذلك د٧١٨ص ، المصدر السابق ، ینظر عبد الرزاق احمد السنهوري ٣

.٣٨٢ص، المصدر السابق 
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بیع ومدى علم البائع ودة من استعمال الماستظهار الغایة المقصإنویمكن القول 
إماوهو یستطیع استنتاج ذلك ، تقدیره لقاضي الموضوع یعودأمربها من عدمه هو 

من خلال الظروف الموضوعیة التي ترافق نشوء العقد أومن نص صریح في العقد 
تاجر لحوم یعرفه الأخیركان هذا فإذا، " ومنها ما یتعلق بشخصیة المشتري مثلا

. ١للحراثة كون شراؤه للبقرة بقصد اللحم ولیس من اجل استعمالهایأنالبائع فیفترض 
فأن التشریعات المدنیة الوضعیة تولي الإسلامیةوكما هو الحال عند فقهاء الشریعة 

بالغة في بیانها ومعالجتها للعیوب الخفیة فتعتبر أهمیةالغرض الصحیح للمشتري 
إلىیؤدي " تأثیراالمشترين شأنه التأثیر على غرضمتى كان م" العیب جسیما

تنص علیه هذه التشریعات صراحة أمروهو " محسوسا" إخلالابهذا الغرض الإخلال
منه في تعریفها للعیب الخفي ) ٥٥٨(ومنها التشریع المدني العراقي الذي نصت المادة 

ما یفوت به غرض صحیح على أو، ما ینقص ثمن المبیع عند التجار (على انه 
ویلاحظ هنا ان المعیار الذي ) .المبیع عدمهأمثالكان الغالب في إذاالمشتري 

هو معیار مادي " وجسیما" كان العیب مؤثراإذااعتمده المشرع العراقي في تحدید ما 
ما أوللنص السابق هو ما انقص القیمة " فالعیب المؤثر وفقا، الإثباتواضح وسهل 

.٢تفویت غرض صحیح على المشتريإلىأدى
مشرع العراقي كما اشرنا یأخذ في هذا النص بالمفهوم الوظیفي للعیب فلا یعتد فال
كان وإذا.كان من شأنه التأثیر على الغرض الصحیح للمشتري إذاإلابالعیب 

متى ما كان من شأنه التأثیر على غرض " المشرع العراقي قد اعتبر العیب جسیما
لاقة بین جسامة العیب واستعمال انه لم یتعرض صراحة للعإلاالمشتري الصحیح 

نصت على هذه المسألة صراحة ومنها التشریع الأخرىفأن التشریعات ، ٣المبیع 
.٦٥ر السابق ص المصد، اسعد ذیاب ١
.١٤٧المصدر السابق ص ، سعدون العامري ٢
لنص العقد عند تناوله لاحكام " تناول القانون المدني العراقي الاستعمال المألوف والاستعمال وفقا٣

كان " ایا((على انه ) ٧٦٢(عقد الایجار وذلك في بیانه لالتزامات المستأجر حیث نص في المادة 
ستأجر ان یستعمله على النحو المبین في عقد الایجار فأن سكت العقد المأجور یجب على الم

) ٧٦٤(وألزمت المادة )) لما یقتضیه العرف" وجب علیه ان یستعمله بحسب ما اعد له ووفقا
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بالضمان " یكون البائع ملزما(( على انه ) ١(فقرة ) ٤٤٧(المصري حیث نصت المادة 
وإذا، لم تتوفر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فیه إذا
منفعته بحسب الغایة المقصودة مستفادة مما هو أون بالمبیع عیب ینقص من قیمته كا

.... )) .الغرض الذي اعد له أومما هو ظاهر من طبیعة الشيء أومبین في العقد 
لبیان ما " مادیا" المشرع المصري في هذا النص اعتمد معیاراإنویرى بعض الفقهاء 

العیب الجسیم یتحقق متى ما كان في المبیع عیب ف، ١لا أم" كان العیب جسیماإذا
بحسب أي(نفعه بحسب قصد المتعاقدین كما هو مبین في العقد أوینقص قیمته 

.٢وطبیعة الشيء والغرض الذي اعد له ) الظاهرةالإدارة
معیار العیب الجسیم مختلف بین إنویرى استاذنا الدكتور حسن الذنون 

فالقانون المصري یجمع بین المعیار المادي والمعیار ، القانونین المصري والعراقي
بالمعیار المادي على ما الأخذالعراقي الذي یطلق الشخصي على خلاف القانون

أنفالمشرع العراقي اعتمد المعیار المادي عندما اشترط ، فقهاء الشریعةإلیهیذهب 
ولم یأخذ ، خبرة الوأهلینقص قیمة المبیع عند التجار أنیكون من شأن العیب 

حتى عند اشتراطه في العیب ان یؤدي الى فوات الغرض لأنهبالمعیار الشخصي 
وهو ( فهو یقصد بالغرض الصحیح الغرض الذي یقصده الناس عادة ، الصحیح 

. ٣وأرادهولا یقصد الغرض الشخصي الذي قدره المشتري )غرض المعیار فیه مادي

استعمال ((للمعتاد حیث نصت على انه " المستاجر بالضمان في حال استعماله للمأجور خلافا
)) .فیضمن الضرر المتولد عنه، المستأجر على خلاف المعتاد تعدٍ 

ویرجع في تقدیر ذلك الى معیار مادي ((جاء في المذكرة الایضاحیة للقانون المدني المصري ١
مجموعة ... )) فینظر الى قصد المتعاقدین كما هو مبین في العقد والى الغرض الذي اعد له 

.١١٠ص ، ٤ج ، الاعمال التحضیریة 
.٨٣- ٨٢ص ، در السابق المص، سلیمان مرقس .د٢

.٢٣٨ص ، المصدر السابق ، حسن علي الذنون .د٣
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الثالثالمبحث 
)دعوى الضمان ( على العیب الجسیم المترتبالأثر

عند توفر العیب بوصفه الجسیم تترتب المسؤولیة في الضمان على عاتق البائع 
دعوى تسمى بدعوى ضمان العیب لإقامةالمشتري أماملذي یفتح المجال االأمر

البحث في دعوى ضمان العیب الخفي الجسیم تقسیم اویتطلب من. ١الخفي الجسیم 
هذه الدعوى إطرافمنها لبیان الأولثلاثة مطالب نخصص إلىهذا المبحث 

في هذه الدعوى فیما نخصص المطلب الإخطارونخصص المطلب الثاني لوجوب 
.المترتب على هذه الدعوى الأثرللبحث في الأخیر

الأولالمطلب 
ب الجسیمدعوى ضمان العیأطراف

طرفاها هما البائع الملتزم بالضمان أنفیها الأصلدعوى ضمان العیب الخفي 
أمرفي المبیع الذي اشتراه وهو " مؤثرا" جسیما" خفیا" والمشتري الذي یكتشف عیبا

إلىینصرف اثر العقد -١(والتي تنص على انه ) ١(فقرة ) ١٤٢(بدهي تقرره المادة 
ما لم یتبین من ، بالقواعد المتعلقة بالمیراث الإخلالدون المتعاقدین والخلف العام

الخلف إلىلا ینصرف الأثرهذا إنمن نص القانون أومن طبیعة التعامل أوالعقد 
ترفع على أنهافي دعوى ضمان العیب الخفي الأصلوبموجب هذه المادة ، )العام 
.على ذلك في العقد دون حاجة للنص" هو الملتزم بالضمان قانونالأنهالبائع 

الطرف الثاني هو المشتري فهو الدائن بضمان العیب الخفي إنأخرىوبعبارة 
بعد خلفه العامإلىفي هذه الدعوى في مواجهة البائع وینتقل هذا الحق في الضمان 

هو من یخلف غیره في ذمته المالیة : والخلف العام . خلفه الخاصإلىوفاته وكذلك 
الربع أوشائع منها كالنصف في جزءٍ أوكلها 

ویلاحظ هنا وكما اشرنا ان شرط الجسامة هو شرط من مجموعة شروط تنهض بوجودها مسؤولیة ١
وهذه الشروط هي شرط القدم وشرط الخفاء . البائع بضمان العیب الخفي في مواجهة المشتري 

مزاد العلني بالاضافة الى شرط جسامة العیبوشرط عدم وقوع البیع بال



-١٠٨-

الخلف الخاص فهو من یتلقى من غیره ملكیة أما، كالوارث والموصى له بالثلث 
" خاصا" یعتبر خلفاعلى هذا الشيء فالمشتري" عینیا" حقاأوشيء معین بالذات 

. ١للراهن" خاصا" للواهب والمرتهن خلفا" خاصا" للبائع والموهوب له خلفا
نتقل من المشتري بعد وفاته في دعوى الضمان للعیب الجسیم یحقوهكذا فأن ال

خلفه إلىنتقل كذلك من الشخص زء من التركة ویورثته وكذلك للموصى له بجإلى
الأخیرمشترٍ ثان كان لهذا إلىفلو باع المشتري العین المعیبة بعیب جسیم ، الخاص 

ق الفقهاء بأنه في حالة البیوع ویتف،على البائع الأولالتي للمشتري یرجع بالدعوىأن
الأخیرخلفه الخاص ویكون لهذا إلىأن حق كل مشتري بالضمان ینتقل قبة فالمتعا

- :لإحدى الدعاوى الثلاث الآتیة " المطالبة بالضمان وفقا
أنوفي هذه الدعوى یكون للمشتري الثاني :الدعوى غیر المباشرة-:الأولى

في ) الأولالمشتري (الحقوق التي قصر بائعه ) ولالأالمشتري(بائعه بأسمیستعمل 
المدعي فیها أنویؤخذ على هذه الدعوى .٢الأصلياستخدامها في مواجهة البائع 

یتعرض لمزاحمة بقیة دائني البائع العادیین لاستیفاء حقوقهم منها ولا یستفاد منها وحده 
٣ .

:الدعوى الشخصیة في مواجهة البائع -:الثانیة 
الأوله الدعوى مستمدة من عقد البیع المبرم بین المشتري الثاني وبائعه المشتري وهذ

حكم على المشتري وإذا، الأولفتقام من المشتري الثاني في مواجهة بائعه المشتري 
. في مواجهة بائعه لیطالبه بما حكم علیه به أخرىدعوى ضمان إقامةفیمكنه الأول

، یكون المشتري الثاني غیر عالم بالعیب أنترط فیها ویؤخذ على هذه الدعوى انه یش

.٢٣٩ص ، المصدر السابق ، حسن علي الذنون .د١
ویلاحظ هنا ان وقت سریان هذه الدعوى یبدأ من وقت تسلم المشتري الاول للمبیع من بائعه ولیس ٢

.من وقت تسلم المشتري الثاني لهذا المبیع 
١٥٧ص ، المصدر السابق ، اسعد ذیاب ٣
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من السهل علیه " تاجراأو" ما یكون هذا الشخص صانعا" غالباإذصعب أمروهو 
. ١معرفة العیب واكتشافه 

:الأولمباشرة في مواجهة البائع الدعوى ال-:الثالثة
الفقه إنإلاالأولئع والباالأخیروهنا على الرغم من عدم وجود عقد بیع بین المشتري 

دون مرور الأولعلى البائع الأخیرهذه الدعوى من المشتري إقامةاستقر على جواز 
لدعاوى وتوفیر الوقت الذي یساعد في الاقتصاد في االأمر، بالبائعین الوسطیین 

.٢یم هذه الدعوى مزاحمة الدائنین العادیین للبائع قویتلافى من ی
، اقي وكذلك المصري لمسألة الضمان في البیوع المتعاقبة ولم یتعرض المشرع العر 

ما یتعلق" القواعد العامة في الالتزامات یمكن تطبیقها في هذا الشأن خصوصاإنإلا
دعوى مباشرة في مواجهة جمیع الأخیرللمشتري منها بقواعد حوالة الحق حیث یعطى

.٣الباعة السابقین وكل مشتري یرجع بالضمان على بائعه 
حكم رد المبیع المعیب بعیب جسیم في الإسلامیةوقد تناول فقهاء الشریعة 

یرده على بائعه أنواحد حیث قالوا بأن للبائع الثاني مبیعحالة تعاقب البیوع على
. ٤الواجبة لرده علیه بالإجراءاتمه ویقوم فیخاصالأول

.١٥٨ص ، مصدر السابق ال١
.٦٣٩ص ، المصدر السابق ، السنهوري ٢
على حوالة حق من المشتري الاول " وهنا یرى جانب كبیر من الفقهاء ان عقد البیع یحتوي ضمنا٣

.الى المشتري الثاني بمقاضاة ومداعاة الملتزم امامه بالضمان 
یب الجسیم الذي یحصل بالقضاء وبین ما وقد میز فقهاء الحنفیة في هذا الاطار بین الرد بالع٤

وان ، فأن تم بالقضاء فللبائع الثاني ان یرده على بائعه الاول ویخاصمه فیه ، یحصل بالتراضي 
تم الرد بالتراضي فلیس له رده على البائع الاول لان الرد بالتراضي بیع جدید في حق غیر 

الاول اذا عاد الیه المبیع المعیب بعیب في حین یرى فقهاء الحنابلة ان المشتري، المتعاقدین 
بالعیب او وجد منه ما " جسیم من المشتري الثاني فأراد رده بالعیب فینظر اذا كان حین باعه عالما

ینظر في تفصیل هذا .والا كان له رده ، یدل على الرضا فلیس له رده لان تصرفه رضا بالعیب 
.٢٤٨ص ، ٤ج ، المغني ، ر كذلك ینظ، ١٦٨ص ، ٥ج ، شرح فتح القدیر ، الامر 
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المطلب الثاني
في دعوى ضمان العیب الجسیمالإخطار

ار البائع یتحقق من حالته وان یقوم بأخطأنالمشتري بعد تسلمه للمبیععلى
ویعرف ، رفع دعوى الضمانلإمكانیةمهم أمرالإخطاروهذا، " جسیما" كتشافه عیبابا

المبیع إنیقوم به المشتري في مواجهة البائع یبین فیه إجرائيعمل بأنهالإخطار
ه غرض صحیح یفوت علیأومنفعته أویحتوي على عیب جسیم ینقص من قیمته 

لا یتم أنهو الإخطارمن الأساسولعل الهدف ،١ه للمبیع من شرائإلیهكان یرمي 
أخرقبول بالمبیع بعیبه الجسیم من جانب ومن جانب بأنهتفسیر سكوت المشتري 

الرجوع إمكانیةلضمان عدم بقاء البائع تحت رحمة المشتري فترة طویلة من حیث 
السلیمة من الأجزاءإلىوكذلك لتفادي تفاقم العیب وانتشاره ، ب مزاجه علیه وبحس

. ٢المبیع 
في حالة وجود العیب الإخطارمسألة الإسلامیةوقد تناول فقهاء الشریعة 

لكي یتسنى الإخطارعلى وجوب " أولاالجسیم بشيء من التفصیل حیث اتفقوا 
سألة اختلفوا في مإنهمإلا، م للمشتري الرجوع على البائع بضمان العیب الجسی

أربعةفلهم في هذه المسألة الإخطارالتعجیل من قبل المشتري بهذا أوالتراخي 
-:اتجاهات 
، وهو اتجاه فقهاء الشافعیة وبعض الحنابلة وبعض فقهاء الحنفیة - :الأولالاتجاه 

أنوهم یرون ، البائع بوجود العیب الجسیمإخطارإلى" ومفاده انه یجب المباشرة فورا
عادة بحسب عادة من یرید الفسخ لاأيتتحقق بحسب المعتاد الإخطارالفوریة في 

فله من الوقت حتى قضاء حاجةأوأكل أوبصلاة " فلو كان مشغولا، جمیع الناس 
المشتري إمساكبأن الإخطاروهم یعللون رأیهم بوجوب الفوریة في ، ینتهي من ذلك 

بعیبه به رد دلیل على الرضا مع قدرته على الالعیب الجسیم یع بعد اطلاعه علىللمب

.١١٤ص ، المصدر السابق ، اسعد ذیاب ١
في جزء من اجزائها فأن استعمالها مع وجود " جسیما" ومثال ذلك اذا كان المبیع سیارة معیبة عیبا٢

هذا العیب یؤدي الى تضرر الاجزاء الاخرى كنتیجة طبیعیة
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ومن جانب ثان یرون ان الضرر الذي شرع من اجله ، هذا من جانب ،الجسیم 
فیه تقصیر فیجري فیه بوجود العیب والتأخیر بالإخبار" الخیار یندفع بالمبادرة فورا

لشفعة لورود النص فیه ومن جانب ثالث یقیسون هذه المسألة على حق ا،حكم اللزوم 
ثبت بالشرع لدفع الضرر ودفع الضرر یكون ) وخیار العیب الجسیم، الشفعة (فكلاهما 

. ١على الفور لا على التراخي 
لظاهریة ورأي عن فقهاء وهو اتجاه جمهور فقهاء الحنفیة وا-:لاتجاه الثاني ا

كون على التراخي لا على بوجود العیب الجسیم تبالإخطارالمبادرة إنومفاده الحنابلة
واستدلوا على رأیهم هذا بأن خیار الرد هو خیار .٢الفور فهو خیار لا یسقط بالتأخیر 

یجوز فیه إذثابت لدفع الضرر فیكون على التراخي كما هو الحال في حق القصاص 
المبیع إمساكلم یسلموا بأن أخرهذا من جانب ومن جانب ،التراخي ولا یحدد له وقت 

.على الرضا به " ةٌ دائمادلال
بوجود بالإخطارالمشتري تأخرأجازواوالذین :اتجاه فقهاء المالكیة -:الاتجاه الثالث

یومین فأن حصل في اقل من یوم كان له رده دون الیمین أوالعیب الجسیم لمدة یوم 
بأن واستدلوا على ذلك ، وان تأخر لیومین رده مع الیمین انه لم یرض بالمعقود علیه 

.٣انقضاء الیوم والیومین بلا رد دلیل على الرضا بالمبیع المعیب بعیب جسیم
بوجود العیب الجسیم الإخطارإنباضیة ومفاده وهو اتجاه فقهاء الأ-:الاتجاه الرابع

.٤فأن لم یرده خلال هذه المدة سقط حقه في الردأیامیكون خلال ثلاثة أنلا بد 

كشاف ، ١٠٩ص ،٤ج ، المغني .١٧٨ص ، ٥ج، شرح فتح القدیر ، ینظر في تفصیل ذلك ١
. ٢١٨ص ، ٣ج ، القناع 

ادارة المطبعة ، المحلى ، محمد بن سعید بن حزم الظاهري ، ٩٠ص ، ٤ج ، حاشیة رد المحتار ٢
.١٠٩ص ،٤ج ،المغني ،٧٢ص ،٩ج ، هـ ١٣٥٠، مصر ، المنیریة 

، مصر ، دار الكتب العلمیة ، دسوقي المالكي محمد عرفة ال، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٣
١٢١ص ، ٣ج 

، ٤ج ، بدون سنة طبع ،محمد بن یوسف بن عیسى الحفصي العدوي، شرح النیل وشفاء العلیل ٤
٢٥٨ص 
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السابقة هو القول الوسط بین التعجیل الآراءاجح بین الرأي الر إنویبدو لنا 
بالتعجیل تعسیر على لوالتأجیل وهو قول فقهاء المالكیة والاباضیة لان في القو 

.غیر مقبول الأمرینوبالقول بالتأجیل بدون حد مضرة على البائع وكلا المشتري 
والتي تنص في ،١)٥٦٠(وقد تعرض المشرع العراقي لمسألة الاخطار في نص المادة 

تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته إذا(( على انه الأولىفقرتها 
یضمنه البائع وجب " كشف عیبافإذاللمألوف في التعامل " بمجرد تمكنه من ذلك وفقا

، ٢))للمبیع " في شيء من ذلك اعتبر قابلاأهملفأن، یبادر بأخباره عنه إنعلیه 
یقوم أنص اوجب المشرع العراقي على المشتري بعد استلامه للمبیع وبموجب هذا الن

البائع بسرعة ودون تأخیر فأن إخباروجب علیه " بفحصه بعنایة فأن وجد فیه عیبا
فحص المبیع بعد إنإذمنطقي أمروهو ، للمبیع بعیبه " تأخر في ذلك اعتبر قابلا

.قدیم أموجود العیب وهل هو حادثإثباتاستلامه یسهل عبئ
السریع یساعد في عدم بقاء المشتري تحت رحمة الإخطارفأن أخرىومن ناحیة 

تفاقم إلىقد یؤدي الإخطارر في یومن ناحیة ثالثة فأن التأخ، البائع فترة طویلة 
الحفظ والصیانة بإجراءاتالسریع البائع من القیام الإخطاریمكنإذالعیب وانتشاره 

-٢((إنهعلى إلیهاالمشار ) ٥٦٠(من المادة ) ٢(وتنص الفقرة . لمنع انتشار العیب 
كان العیب مما لا یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب إذاأما

)) .للمبیع " اعتبر قابلاوإلایخبر به البائع عند ظهوره أنعلیه 
التي لا وذلك في العیوبالإخطارالمشرع التراخي في أجازوبموجب هذا النص 

أو، یحتاج كشفها الى الاستعانة بخبیر مختص وإنمایمكن اكتشافها بالفحص العادي 

ویلاحظ هنا ان المشرع العراقي استعمل التعبیر الدارج لدى فقهاء الشریعة الاسلامیة وهو تعبیر ١
وكلا ) ٤٤٩(وذلك في نص المادة ) الاخطار(ل المشرع المصري تعبیر في حین استعم) الاخبار(

.التعبیرین ذا مدلول واحد 
الا انه اوجب ان یبادر ) ١(فقرة ) ٤٤٩(وبذات الامر اخذ المشرع المصري في نص المادة ٢

لما هو الامر كما یبدو " المشتري بأخطار البائع خلال مدة معقولة الا انه لم یحدد هذه المدة تاركا
.متعارف علیه



-١١٣-

فالعبرة هنا لیست بوجود ، بعد استعمال المبیع إلاهذه العیوب لا یمكن اكتشافها أن
.١كشف هذا العیببالتاریخ الذي یمكن فیهوإنماالعیب 

اقي والمصري لم یحددا مدة معینة التشریع العر إنأخرىكما یلاحظ من ناحیة 
ویبدو لنا انه كان .البائع بوجود العیب الجسیم إخطاریجب خلالها على المشتري 

لما لذلك من فائدة في تحدید منشأ للإخطاریحددا مدة معینة أنبالمشرعین الأجدر
حادث ولكي لا یبقى البائع تحت رحمة المشتري فترة طویلة أمالعیب وهل هو قدیم 

ولتلافي تفاقم العیوب وانتشارها بمرور ، الرجوع علیه بالضمان إمكانیةمن حیث 
.٢الوقت 

المطلب الثالث
لى دعوى الضمان في العیب الجسیمالتي تترتب عالآثار

المشتري للبائع إخطارعند تحقق دعوى ضمان العیب الجسیم بأركانها وشروطها وبعد 
الإسلامیةتناولها فقهاء الشریعة أموربین "بوجود هذا العیب كان المشتري مخیرا

الإسلامیةفلفقهاء الشریعة ، ف كما بینتها القوانین المدنیة بشيء من التفصیل والخلا
ثلاث اتجاهات في بیان ما یثبت للمشتري عند تحقق العیب الجسیم وبحسب التفصیل 

-:الأتي
ول بأن المشتري یكون مخیرالقإلىذهب فقهاء الحنفیة والشافعیة - :الأولالاتجاه 

المبیع إمساكوثانیهما ، فسخ العقد ورد المبیع واسترداد الثمن أولهماأمرینبین 
وفي هذا المعنى یقول ، المعیب بجمیع الثمن المسمى ولیس له الرجوع بنقصان القیمة 

المعیب واخذ النقصان لیسامسك أنالو قال المشتري (( الكاساني من الحنفیة الإمام

.من القانون المدني المصري ) ٤٤٩(من المادة ) ٢(ینظر في ذات المعنى نص الفقرة ١
وذلك في نص ١٩٣٢وهو الامر الذي تلافاه المشرع اللبناني في قانون الموجبات والعقود لسنة ٢

اذا (( والتي جاء فیها والتي حددت مدة الاخطار بسبعة ایام من تاریخ استلام المبیع) ٤٤٦(المادة 
كان المبیع من منقولات غیر الحیوانات وجب على المشتري ان ینظر في حالة المبیع على اثر 
استلامه وان یخطر البائع بلا ابطاء في خلال سبعة ایام التي تلي الاستلام عن كل عیب یجب 

" ....)) .على البائع ضمانه والا فالمبیع یعد مقبولا
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امسك العیب دلالة على الرضا بالمعیب وانه یمنع الرجوع : لأن قوله ،له ذلك 
.١))بالنقصان 

على الرأي المشهور عندهم ان ،٢والأمامیةذهب فقهاء الحنابلة -:الاتجاه الثاني
سواء رضي البائع ، ٣رش الإمساك مع الأ: أولهماأمرینبین " أیضاللمشتري الخیار 

.٤الرد وفسخ العقد واستعادة الثمن: وثانیهما ، لا أمبدفع نقصان القیمة 
التمییز بین العیب الجسیم إلىوهو اتجاه فقهاء المالكیة الذین ذهبوا -:الاتجاه الثالث

بدون " مجاناوالإمساكوالعیب الیسیر ففي العیب الجسیم یخیر المشتري بین الرد 
في حالة العیب الیسیر أمانقصان الثمن كما هو الحال عند الحنفیة والشافعیة

ففي العقارات لا ،) ما عدا العقارات(وبین العروض ) العقارات(الأصولفیمیزون بین 
، والرجوع بقیمة العیب على البائع الإمساكله وإنمایكون للمشتري الرد بالعیب الیسیر 

وهم، في غیر العقارات فقالوا یجب فیها الرد أما
من العقار " جزءإلایسیر في العقارات یمكن زواله ولا یصیب یعللون ذلك بأن العیب ال

غیر العقارات أما، ما تكون مشوبة بمثل هذا العیب " غالبا)قاراتالعأي(وهي ، 
.٥الإصلاحإمكانفوجب فیها الرد لعدم " فالعیب الیسیر فیها یعیبها جمیعا

التي تترتب على الآثاركان هذا هو الموقف الفقهي فأن المشرع العراقي تناول وإذا
حیث نصت ) ١(فقرة ) ٥٥٨(تحقق دعوى الضمان في العیب الجسیم في نص المادة 

شاء رده إن" ظهر بالمبیع عیب قدیم كان المشتري مخیراإذا(( هذه الفقرة على انه 

، محمد بن شهاب الدین الرملي ، ینظر في ذات المعنى ، ٢٨٨ص ، ٥ج ، ع بدائع الصنائ١
٢٤ص ، م ١٩٣٨مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ٤ج ، نهایة المحتاج 

.٣٢٨ص ، ١ج ، الروضة البهیة ، ٢١٨ص ، ٣ج . ینظر كشاف القناع ٢
عن قیمته معیبا" والارش هو الفرق بین قیمة المبیع سالما٣
ولعل سبب الخلاف بین اتجاه فقهاء الحنفیة واتجاه فقهاء الحنابلة والامامیة هو الخلاف في هل ٤

ان مسألة النقص بالعیب الجسیم هو نقص اصل ام نقص وصف فهو عند الحنفیة نقص وصف 
فیخیر بین الرد والامساك بدون شيء وهو عند الحنابلة والامامیة نقص اصل فیخیر بین الرد 

.٤١٩المصدر السابق ص ، ینظر عبدالستار ابو غدة ، ع الرجوع بالنقصان والامساك م
١٧٨ص ، ٢ج ، بدون سنة طبع ، دار الفكر ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ٥
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وبموجب هذا النص خیر المشرع العراقي المشتري )) وان شاء قبله بثمنه المسمى 
في السلعة التي یشتریها بین رد المبیع وفسخ العقد " جسیما"الذي یكتشف عیبا

أنالمبیع بعیبه وبثمنه المسمى في العقد دون إمساكواسترداد الثمن الذي دفعه وبین 
في بعض الحالات كحالة حدوث عیب جدید في إلایكون له المطالبة بنقصان الثمن 

.على المبیع المعیبن مال المشتريالمبیع بعد التسلیم وحالة زیادة شيء م
بین فسخ العقد ورد " كان المشتري مخیراإذاهغني حسون طه بأنالأستاذوهنا یرى 

على المبیع بكامل الثمن فأنه لیس هناك ما یمنع مع صراحة نص الإبقاءالمبیع وبین 
" وفقا" عینیا" بتنفیذ التزامه تنفیذاالمشتري یطالب أنمن ) ١(فقرة ) ٥٥٨(المادة 
استبداله بغیره على نفقة أوالمبیع المعیب بإصلاحد العامة ویتم التنفیذ العیني للقواع

.١" البائع متى كان ذلك ممكنا
المترتب على ظهور الأثرقد بین ) ٥٥٨(من المادة ) ١(كان نص الفقرة وإذا

قد بین الحكم في حال ) ٥٦١(واحد فان نص المادة شیئاالعیب في حالة كون المبیع 
بعضها معیب بعیب إنبیعت صفقة واحدة وظهر بعد فحصها أشیاءالمبیع عده كون
:حیث نصت هذه المادة على انه،الأخردون 

لم یكن في تفریقه ضرر كان فإذاظهر بعضه معیباً إذابیع صفقة واحدة ما(
یرد أنیرد المعیب مع مطالبة البائع بما یصیبه من الثمن ولیس له أنللمشتري 

قبل الجمیع بكل أولجمیع كان في تفریقه ضرر رد اإذاأما،لم یرض البائع ع ماالجمی
تفریق الصفقة أمكنإذاوبموجب هذا النص میز المشرع العراقي بین ما ، ) الثمن 

كان في تجزئة العقد ضرر فإذا، لم یمكن ذلك إذادون ضرر وبین ما ) تجزئة العقد(
أوتنقص قیمته أندون الأخرجزء مستقلا عن الانتفاع بكلإمكانفي حال عدم أي

قبوله بكل الثمن المسمى أومنفعته كان للمشتري الحق في رد المبیع وذلك بفسخ العقد 
٢.

.٣١٦ص ، المصدر السابق ، غني حسون طه . د١
١٥٠ص،المصدر السابق ،سعدون العامري ٢
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فلا یستطیع المشتري رد تفریق الصفقة وتجزئة العقد دون ضررأمكنإذاأما
مطالبة البائع بما یقابل مع له رد الجزء المعیب فقطوإنماه دون رضا البائع المبیع كل

كما یجب على المشتري رد توابع المبیع وقیمة الزیادات .المعیب من الثمن الشيء
یلزم برد الثمار وكل ما حصل علیه نتیجة ١جزء منهوأصبحتالتي اندمجت فیه 
ه ـلا یجوز لإذیرد جمیع فوائد الثمن انأیضاكما یلزم البائع . ٢استعماله المبیع 

.٣بلا سبب الأثروائد الثمن وفقا لقواعد ــین المبیع وفــالجمع ب
والخسارة التي لحقته أصابهكما یلزم البائع بتعویض المشتري عن الضرر الذي 

على المبیع من أنفقهالمشتري ما إلىوان یعید ،العقد إبراموما فاته من ربح نتیجة 
كان عالما بوجود أيء النیة لحكم في حاله كون البائع سياامصروفات ضروریة وهذ

إخفاؤهیعلم بوجود العیب ولم یتعمد لا أيكان البائع حسن النیة إذاأما. ٤العیب 
العقد والمصروفات الضروریة لإبرامأنفقهااقتصر التعویض على المصروفات التي 

أوسوء إثباتیقع على عاتق المشتري الأحوالوفي كل ،على المبیع أنفقهاالتي 
.٥یة البائع حسن ن

) ١(فقرة ) ٥٥٨(وقد خالف المشرع العراقي بموقفه المثبت في نص المادة 
فیما یتعلق أحالومنها التشریع المصري الذي الأخرىموقف التشریعات العربیة 

على انه ) ٥٤٠(حیث نصت المادة ،ضمان الاستحقاق أحكامبضمان العیب على 
یرجع بالضمان على أنوقت الملائم كان له اخطر المشتري البائع بالعیب في الإذا(

استحق بعض إذا( على انه ) ٤٤٤(وتنص المادة ، ) ٤٤٤النحو المبین في المادة 
المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه وجد مثقلا بتكلیف وكانت خسارة أوالمبیع 

ارة فقام امشتري بطلائهاكما لو كان المبیع سی١
ومثال ذلك اذا كان المبیع بقرة ثم انجبت عند المشتري فیلزم المشتري برد البقرة ورضیعها ومثاله ٢

أیضا اذا كان المبیع شاحنه 
.اوسیارة اجرة فیلزم المشتري برد ماجناه منها من ربح للبائع

.٧٤٢ص،المصدر السابق ، الوسیط ، السنهوري ٣
.٢٠١ص،المصدر السابق ، اسعد ذیاب٤
.٧٤٢ص،المصدر السابق ،السنهوري ٥
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یرد أنبقة على في المادة الساألمبینهیطالب البائع بالمبالغ أنكان له ، العقد أتملما 
:لنص میز المشرع المصري بین فرضینوبموجب هذا ا. ١)منهأفادهله المبیع وما 

وهنا یكون المشتري مخیرا بین رد المبیع ، یكون العیب جسیما أن-:الأولالفرض 
من ضرر بسبب أصابهالمبیع والمطالبة بالتعویض عما إمساكأو، وفسخ العقد 

.العیب 
المبیع إمساكإلایكون للمشتري كان العیب غیر جسیم فهنا لاإذا-:الفرض الثاني 

.٢أصابهوالمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي 

الخاتمة
عیوب المبیع الخفیة كشرط لضمانالعیبشرط جسامةأن أنهینا البحث فيبعد 

ث وتفتح بعض النتائج والمقترحات التي نتمنى تغني البحإلىتوصلنا بتوفیق من االله 
.بدأنا به مالإكمالالباب لغیرنا من الباحثین 

:تتمثل هذه النتائج بالاتي- :نتائج البحث : أولا
البیع قد تطور هذا الضمان بتطور هذا اثأرضمان العیب الخفي هو اثر من إن-١

بالتطور العلمي والتقدم الحادث في حیاة الناس وتطور العقود من عقود وتأثر،العقد
والمصروفات ، وتشمل هذه المبالغ قیمة المبیع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونیة وقیمة الثمار ١

وجمیع مصروفات دعوى الضمان ودعوى ،النافعة وكذلك الكمالیة اذا كان البائع سيء النیة 
ینظر نص المادة . مشتري عما لحقه من خسارة ومافاته من كسب وكذلك تعویض ال،الاستحقاق 

مدني مصري)٤٤٣(
وكذالك ) ٤١٨(وبذات الأتجاه الذي أخذ به المشرع المصري أخذ القانون السوري في المادة ) ٢

) .٩٤٩(المشرع اللبناني في المادة 
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الذي الأمر،ة بسیطة الى عقود مهمة تنصب على محلات معقدة ومرتفعة الثمن بدائی
.الضمان تبعا لذلك أحكامیتطلب تطور 

إنأساسهاالالتزام بضمان العیب الخفي من قبل البائع مستند الى فكرة مهمة إن-٢
وجوهري من قبل المشتري اذ یهدف المشتري من أساسيالسلامة في المبیع هي شرط 

ئه للمبیع حصوله على مبیع سلیم خال من العیوب في مقابل الثمن الذي دفعه شرا
للعقود إبرامهمن یجنیهوما الإنسانیعطیهما فقا لقاعدة التعادل والمساواة بینوذلك و 

.بصورة عامة وعقد البیع بصورة خاصة 
ومؤثرا سلامة المبیع مرتبطة تماما بمدى جسامة العیب فالعیب كلما كان جسیماإن-٣

لال شرط السلامة المفترض كما اشرنا واختلال هذه السلامة ذا تاخإلىذلك أدىكلما 
، مباشر ومهم على قیمة المبیع وكذلك منفعته وبحسب الغایة المقصودة منه تأثیر

الغرض أوتعرف من خلال طبیعة الشيء أنوإما، تبین في العقد أنإماوهذه الغایة 
.الذي اعد له 

كان العیب إذالمعیار الذي تعتمده القوانین الوضعیة وكذلك الفقهاء في تحدید ما اأن-٤
وهو الإثباتهو معیار مادي واضح وسهل ) غیر مؤثر ( یسیرا أو) رامؤث(جسیما 
فالعیب الجسیم ، في الغرض الصحیح للمشتري أوالعیب على قیمة المبیع تأثیردرجة 

من إلیهلمشتري غرضا صحیحا سلیما كان یرمي فوت على اأوما انقص قیمة المبیع 
.خلال شرائه للمبیع 

جسامة العیب تنقص من قیمة المبیع كنتیجة طبیعیة لان المبیع لا یكون محلا إن-٥
.یوجب الضمان الصفةباعتبار صفته المالیة فكل ما یوجب نقصا في هذه إلاللعقد 

جود عیب جسیم في المبیع وبها المهم المترتب على و الأثردعوى الضمان هي إن-٦
.لى البائع بالضمان ه في الرجوع عیضمن المشتري حق

مجرد وجود العیب بالشروط التي اشرنا لها لا یجیز للمشتري الرجوع على البائع إن-٧
وهذا ، البائع بوجود العیب بإخطاریتمثل إجرائيلم یكن قد قام بعمل بالضمان ما

بقاء البائع تحت رحمة المشتري فترة طویلة من حیث مهم لضمان عدم أمرالإخطار
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ه عدم قبولیفهم من خلالأخرالرجوع علیة بالضمان من جانب ومن جانب إمكانیة
.الجسیم بعیبهالمشتري بالمبیع 

من المشتري للبائع بوجود العیب تختلف الإخطارفي التأجیلأومسألة التعجیل إن-٨
من أكثرمحل عقد إلىقد یتسارع التلف إذمحلاتها باختلافهذه البیوع و باختلاف

الأمرأخرمحل عقد 
.في الثاني التأخیرویتحمل الأولالذي یتطلب التعجیل في 

إماالمترتب على وجود العیب الجسیم في المبیع هو الأثرإنالفقهاء متفقون على إن-٩
ف بینهم في مدى استحقاق الخلاأنإلا، المبیع إمساكأورد المبیع واسترداد الثمن 

.قیمته سلیما أوالتعویض بین قیمة المبیع معیبا أيالتعویض عن العیب 
:وتتمثل هذه المقترحات بالنقاط الاتیة : المقترحات: ثانیا 

وتأثیرهالم ینص صراحة على العلاقة بین جسامة العیب المشرع العراقي كما اشرناإن-١
هذا تأثرانه كلما زادت جسامة العیب كلما إذم مهأمرفي استعمال المبیع وهو 

به أخذتبماالأخذإلىالمشرع العراقي لذا فأننا ندعو، قص الاستعمال وانت
ومنها التشریع المصري والنص صراحة على العلاقة بین جسامة الأخرىالتشریعات 

تأثیرهفي استعمال المبیع بحیث یعتبر العیب جسیما كلما زادتأثیرهاالعیب ومدى 
واضحا في هذا تأثیرایؤثر أوعلى المبیع بصورة یخرجه من دائرة الاستعمال 

.الاستعمال 

لمطالبة البائعین السابقین إلیهامسألة تحدید نوع الدعوى التي یحق للمشتري اللجوء إن-٢
ینص أنالأفضللذا نجد انه من ،مهم أمربالضمان في حالة البیوع المتعاقبة هو 

غیر مباشرة أمالعراقي صراحة على نوع هذه الدعوى وهل هي دعوى مباشرة المشرع 
في تحدید نوع هذه أنإذ،البائع ةمواجههي دعوى شخصیة تكون للمشتري في أم

والمشتري من جهة جهةالدعوى كما یبدو لنا حسم للنزاع بین الباعة المتعددین من 
ستطیع المشتري سلوكها للرجوع على تحدید للوجهة القانونیة التي یأیضاوفیه أخرى

.البائع بالضمان 
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، مهمة أهدافالمشتري للبائع بوجود العیب إخطاروالغایات المتوخاة من الأهدافإن-٣
السلیمة من المبیع وتلافي بقاء البائع الأجزاءإلىوهي كما اشرنا تلافي انتشار العیب 

المهمة الأهدافوهذه ، قت و إيتحت رحمة المشتري بالرجوع علیة بالضمان في 
ضروري أمرهو الإخطارهذا القول بان تحدید مدةإلىتدعونا الإخطارمن والمرجوة
إلىالأمروذلك لیترك إلیهالإشارةانه تعمد عدم أوغفل عنه المشرع العراقي ومهم 

لذا ندعو المشرع العراقي . روف وملابسات كل دعوى وبحسب طبیعة محل العقد ظ
البائع بوجودإخبارإلىیبادر أنعلى المشتري خلالها للإخطارید مدة معینه حدتإلى

كما اشرنا تحدده بعض القوانین ومنها قانون العقود والموجبات أمروهو ،العیب 
.اللبناني 

ولما كان المشرع، الإثباتأدلةأقوىالكتابیة تمثل الإثباتأدلةأنمعلوم لدى الجمیع -٤
انه لم یحدد شكلا معینا له فیجوز وفقا إلا،الإخطارعلى ضرورة العراقي قد نص 

المشرع أنیا وكنا نتمنى لو تحریر أوشفویا الإخطاریكون هذاأنالنص لإطلاق
بصورة مكتوبة وذلك دفعا للنزاع الإخطاریتم أناقي نص صراحة على وجوب العر 

.الإثباتولسهولة 
المترتب على اكتشاف بالأثرسون طه فیما یتعلق الدكتور غني حأستاذنانوافق إننا-٥

المبیع إمساكوإمارد المبیع وفسخ العقد أماوهو ( المشتري لعیب جسیم في المبیع 
یطالب المشتري البائع بان یقوم أنیمنع من في انه لیس هناك ما) بثمنه المسمى 

استبداله أولمبیع المعیب ابإصلاحبتنفیذ التزامه تنفیذا عیبا وفقا للقواعد العامة وذلك 
یضمن أنى على المشرع نونتم. بغیره على نفقة البائع متى ما كان ذلك ممكنا 

.نصوص القانون نصا صریحا بهذا الخصوص 

......الحمد الله رب العالمین إندعوانا وأخر
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قائمة المصادر
.القران الكریم :أولا

.المصادر اللغویة :ثانیا 
بدون ،الدار المصریة ،٢ج،لسان العرب ،الأنصاريمد بن مكرم جمال الدین مح-١

.سنة طبع 
.ـه١٢٨٦،لبنان ،بیروت ، محیط المحیط ،بطرس البستاني -٢

:المصادر الفقهیة : ثالثا
في مسائل الحلال والحرام الإسلامشرائع ، القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن أبو-٣

.بدون سنة طبع ،بغداد،مطبعة اوفسیت ، ٢ج،
دار ، ٢ج،حاشیة القلیوبي وعمیرة ،واحمد البرلسي عمیرة ، احمد سلامة القلیوبي -٤

.بدون سنة طبع ،لبنان ،بیروت ،الفكر 
دار الكتاب ،٤ج،المغني ،المقدسي محمد عبداالله بن احمد بن محمد بن قدامه أبو-٥

.هـ١٤٠٣،لبنان ،بیروت ،العربي 
مصر،المطبعة المنیریة إدارة،٩ج،المحلى ،حزم الظاهري محمد بن سعید بنأبي-٦

.هـ١٣٥٠،
،لبنان ،بیروت ،الفكر دار،٢ج،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،ابن رشد القرطبي -٧

.بدون سنة طبع 
.م١٩١٧،مصر ،٢ج،تكملة المجموع شرح المهذب ،ألسبكيتقي الدین -٨
بدون سنة ،١ج،البهیة شرح اللمعة الدمشقیة الروضة،زین الدین الجبعي العاملي -٩

.طبع
،الكتب العربیة دار، ٦ج،كنز الدقائق الرائق شرح ، نجیم الحنفي زین الدین بن -١٠

.بدون سنه طبع 
دار ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،بكر بن مسعود الكاساني أبوعلاء الدین -١١

.م١٩١٠،لبنان ،بیروت ،الكتاب العربي 
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،٥ج،شرح فتح القدیر ،ال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام كم-١٢
.بدون سنة طبع ،مصر ،المطبعة الكبرى 

دار ،٤ج،على الدرالمختار تاررد المححاشیة،بن عابدین أمینمحمد -١٣
لبنان،بیروت ،الفكر

بدون ،٤ج،یل شرح النیل وشفاء العل،محمد بن یوسف بن عیسى الحفصي العدوي -١٤
.سنة طبع 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،٤ج،نهایة المحتاج ،محمد بن شهاب الدین الرملي -١٥
.م١٩٣٨،مصر ،
دار الكتب ،٣ج،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،محمد عرفة الدسوقي المالكي -١٦

.بدون سنة طبع ،العلمیة مصر 
مكتبة ، ٣ج،الإقناعشاف القناع عن متن ك،ي البهوتإدریسیونس بن منصور بن-١٧

.بدون سنة طبع ،الریاض ، النصر 

-:المصادر القانونیة : رابعا 
لبنان ،بیروت ،للنشر أدار اقر ،ضمان عیوب المبیع الخفیة ،اسعد ذیاب -١٨

.م١٩٨٣،
عقد البیع ،العقود المسماة ،شرح القانون المدني الجدید ،حسن على الذنون -١٩

.بدون سنة طبع ،بغداد ،عة المعارف مطب، ٣ج،
مصر ،مطبعة النهضة ،عقد البیع في التقنین المدني الجدید ،سلیمان مرقس-٢٠

.م ١٩٥٥،
،ضمان العیب الخفي وتخلف الوصف في عقد البیع ،صاحب عبید عبد الزهرة -٢١

.م١٩٧٩،مجلس كلیة القانون جامعة بغداد إلىرسالة ماجستیر مقدمة 
،مطبعة العاني ،٢ط،الوجیز في شرح العقود المسماة ،عدون العامري س-٢٢

.م١٩٧٠،بغداد
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مكتبة زین ،١ط،العقد والعیب الخفي منفعة،المعموري ن ناصر یضمیر حس-٢٣
.م٢٠٠٩،الحقوقیة 

دار الثقافة ،العقود المسماة في القانون المدني أحكامشرح ، عباس العبودي -٢٤
.م٢٠٠٩،
.بدون سنة طبع ،٢ج،في العقود وأثرهالخیار ،غدة أبولستار عبد ا-٢٥
مطبعة ،١ج،الوجیز في نظریة الالتزام ،عبد الباقي البكري ،عبد المجید الحكیم -٢٦

.م١٩٨٦،جامعة بغداد 
مطبعة ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق احمد السنهوري -٢٧

.م ٢٠٠٤،الإسكندریة،المعارف 
ات محمد منشور ،الإسلاميمصادر الحق في الفقه ،عبد الرزاق احمد السنهوري -٢٨

.٤ج،بیروت لبنان ،الدایة 
بغداد ،مطبعة المعارف،١ج،الوجیز في العقود المسماة،غني حسون طه -٢٩

.م١٩٧٠،
مشقد، ردار الفك،العقود المسماة ،شرح القانون المدني السوري ،مصطفى الزرقا -٣٠

.٥،١٩٦٣ط،
.م ١٩٥٣،المطبعة العالمیة ،٦ج،العقود المسماة ،محمد كامل مرسي -٣١
.١٩٤٩،بغداد ،مطبعة العاني، ١ط،١ج،شرح المجلة ،منیر القاضي -٣٢

-:ةالتحضیریوالأعمالالقوانین : خامساً 
.م١٩٥١لسنة )٤٠(القانون المدني العراقي رقم -٣٣
.م١٩٣٨لسنة )١٣١(رقم القانون المدني المصري -٣٤
.م)١٩٣٢( اللبناني لسنةقانون الموجبات والعقود -٣٥
،مطبعة الكتاب العربي ،٤ج،التحضیریة للقانون المدني المصريالأعمالمجموعة -٣٦

.بدون سنة النشر ،مصر 


